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. المرسل*المؤلف 

 ملخص: 
بها الإجلاءات ا  ضققاةيا ا لاةيا  تم ينكا ا ضققميا ةص الحعققوا ت و ا تعويضققات انيدريا اني ل ا تتوج في شقق ا انيدا انيلة ا ايرة ا ا    يعد تنفيذ الحكم  

ا ذي لح  بها جلاء   الأذى  هذه انيلة ا ةص أهم انيلاةل ا   يتجسققققققققد ايضا ة  ا ضققققققققميا في ا تعوي    تت ا ه ة ا لتعتبر   و. لها بموجب الحكم الجزاةي
و غم أهميا هذه انيلة ا   لا أن ضققققققان ا تضقققققاء ا ضقققققميا لح ضا يتع ب و قققققاةل ضقققققلجز اعا ا  ولهذا رن اني قققققل  الجزاةلي ت و   ا ةص    .الجليما انيلتك ا

   .المحكوم ت يا  داع ا تعويضات انيستم ا   ضميا  الزام الآ يات ا  اروريا ا   تهدف  تم  
 ،ضحية.  جزائيتعوي   اكلاه  دا  دتوى ةدريا ت عيا  ةكم  كلمات مفتاحية: 

mailto:ghellaimohammed@yahoo.fr
mailto:rimabellebba@gmail.com


  

 

 

574 

 

 مقدمة:   .
بحيث يترتب ت يضا زتزتا المحيز الاجتقاتي ا     تعتبر الجليما ةص أةعل ا ظواهل الاجتقاتيا ا   تهدد أةص و ا ت لا  المجتقع  

و عت ايا وهذا  عفا تاةا  كقا يترتب ت يضا ضل  شخعي    خن  ا ذي و ع ضميتضا رظلا نيا ة فتا الجليما ةص ضل  ةعتبر 
 ت و رفسيتا و شعو ه. 

و د ةلت ةلاةل ةكااما الجليما بملاةل ةتعا  ا ةص اترا يرةلى كقا شضد تعوي  ا ضميا أيضا تلجي ا في ةفضوةا و طلي ا 
 ا تضاءه وذ ك ت عا   و ز الاجتقاتي ا ذي ا تك ت ايا الجليما.

و يجسد ة  تعوي  ا ضميا ةص  ا ا ضقانات ا   رن ت يضا اني ل  الجزاةلي بموجب  ارون الاجلاءات الجزاةيا ت و ة  كل 
كعلف ةدا أةام الجضات ا  ضاةيا الجزاةيا   قعا  ا   تعوي  تص كااا أوجا ا ضل  ا   تعلض ا تأ يس  ةص لح ا أذى ةص الجليما  

 لها ةص طلف الجاا. 
و ا و وف ةعضا في محنتضا     كقا ت كل ضقان تعوي  ا ضميا ةص  ا الا تزاةات أجضزا ا عدا ا الجزاةيا في اطا  ةلاا ا ا ضميا 

و          و هذا تجسيدا نيا تم ا تأكيد ت يا بموجب الاتفا يات ا دو يا    جلاء ا لام و ا ضل  ا ذي تعلضت  ا بمنا  ا الجليما 
 الحكم   لا يقا ةلة ا ا تنفيذ ، ضقان ةلاا ا داةقا   ضميا تبر  يع ةلاةل ا دتوى الجزاةيا في اطا  محاكقا تاد ا    ياالإ  يق

 . الجزائي في شقه المدني
و يعتبر تنفيذ الحكم الجزاةي في ش ا انيدا أةل ةلة ا يتم ا وصوا ا يضا ةص أجل تنفيذ محتوى الحكم و   تالي ا تضاء ا تعويضات 

و ةع ذ ك  ل  اني ل      بهغ  أن هذه ايرةكام لا يتم تنفيذها الا اذا كارت نهاةيا أي ةاةزا   وا ا  يء اني ضي    ا    ل ها 
 ضرورية.   و   عفا ا تثناةيا تنفيذ الحكم  الا تداةي في ةالات محددا  

هذا و  د لا يتم تنفيذ ا تعوي  لاتت ا ات ةنضا تسل انيتضم و تدم  غ تا في داع ا تعوي    ضميا  تتدةل ا دو ا تبر مجقوتا 
 . لهاا تعوي     لدفعإجباره    و ةص الا يات يكون ا لجلض ةنضا ضقان تعوي  ا ضميا تص طلي  ا ضلجز ت و الجاا  

 لجاا  ةتى أص ح محو  ا دتوى الجزاةيا   كبيرا      تكقص أهميا هذه ا د ا ا في توجا ا سيا ا الجزاةيا الحديثا  ا   أو ت اهتقاةا  
ا علف ايرضعف  وهو ا ضميا  ا ذي لم يحظ   عنايا والاهتقام ا كاايا بما يضقص  ا الحعوا ت و ة ا في   تجاهل    في ةا  

 . ةواجضا ا ضل  ا ذي لح   ا
 تم أي ةدى ضقص اني ل  الجزاةلي   ضميا الح  في الحعوا ت و ا تعوي  : الإشكا يا ا لةيسيا لهذه ا د ا ا  تكمنوةص هنا    

  اني ل  بموجب الحكم الجزاةي؟ وةا هي أهم الآ يات اني لّ ا لا تضاةا؟
ذات و ا  وارا  و لإجا ا ت و هذه الإشكا يا  تم اتتقاد انينضج ا تم ي ي ةص ةلاا تح يل رعوص  ارون الإجلاءات الجزاةيا  

 : ا ع ا  كقا تم ت سيم ةعا ا  مث  تم
    .تنفيذ الحكم الجزاةي في ش ا انيدا مسألة  :المبحث الأول
   :ا يات  ضقان ةعوا ا ضميا ت و تعوي .   المبحث الثان 
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   .تنفيذ الحكم الجزائي في شقه المدنة مسأل: الأولالمبحث 
ةلة ا  يتم ا وصوا ا يضا  لا تضاء ا تعويضات المحكوم بها  عالح ا ضميا ضد المحكوم ت يا   يعتبر تنفيذ الحكم الجزاةي في ش ا انيدا أةل

و انيتس ب في ا فعل الاجلاةي انيخا ف    ارون  اضلا ت و أرا ي كل أهم ضقارا ةص ا ضقانات الاجلاةيا انيقنوةا   ضميا  ا   تعكس  
 ا   تعلضت لها جلاء الجليما.  المعاناةو  ة ا ل الاذى 

الاةكام الحاةزا   وا ا  يء  الا أن هذه ا عق يا تخن ا ز     بها تنفيذ الحكم الجزاةي في ش ا انيدا   يحظىوت و ا لغم ةص الاهميا ا    
يح    ضميا تنفيذ الحكم  غم  ا  يتا   ععص ايا  علق ا عاديا     و ةع ذ ك  اني ضي  ا أي ا   تكون غ   ا  ا   ععص ايضا   علق ا عاديا

 .  كل هذه الاةكام  لا تكون  ا  ا   تنفيذ الا  عد ةضلها   عيلجا ا تنفيذيا  . وا ضلو ا  ذ ك اقتضتو ةتى  و ذ ك في ةالات محددا
 الأحكام القضائية الجزائية القابلة للتنفيذ في شقها المدني   المطلب الأول:

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على سبيل 1 600مما لا شك فيه أن السندات التي تتمتع بالقوة التنفيذية محدد بموجب المادة   
دراسة الأحكام    سنقتصر على  و نظرا لتعددها،  ع التنفيذ خارج هذه السندات المحددة  بموجب المادة سالفة الذكر،نبحيث يمت  الحصر،
 و ذلك نظرا لتقريرها تعويضات المدينة  لصالح الضحية المتضرر من الجريمة. باعتبارها أحد أهم السندات التنفيذية الجزائية  القضائية

و لاعتبارات تدعو   و على الرغم من المكانة التي  يكتسيها  الحكم القضائي غير أن هذا الاخير لا يكون قابلا للتنفيذ الا اذا  كان نهائيا،
 في أوضاع معينة .  واليها الحاجة الملحة و الضرورة الحالة فقد نص المشرع على قابلية الحكم الابتدائي للتنفيذ كاستثناء من الأصل العام 

 القابلة للتنفيذ  الأحكام الابتدائية:  الأول الفرع
صدر   بالمعارضة متى كان الحكم   فتكون قابلة للطعن فيها  تلك الاحكام التي تصدر عن جهة قضائية ابتدائية،  هي  الابتدائية  الاةكام  

الحكم حضوريا،  غيابيا، صدر  متى  للاستئناف  قابلة  على    و  الجنح  أنها  فضلا  قسم  من  الجزائية  القضائية  الجهات  جميع  عن                         تصدر 
 2.محكمة الجنايات الابتدائية و المخالفات و كذا قسم الحداث، كذا 

و إستثناءا   والأصل في هذه الاحكام أنها ليست نهائية و بالتالي لا تقبل تنفيذها من طرف الضحية ضمانا لاقتضاء حقها في التعويض
عن ذلك فقد خول المشرع الجزائري بعض الأحكام من تنفيذها رغم قابليتها للطعن فيها بطرق الطعن العادية و هو ما أشار إليه  المشرع  

 3.من قانون الإجراءات  الجزائية 507الجزائري  بموجب المادة 
من قانون الاجراءات الجزائية لقاضي الموضوع ،الحكم للضحية بدفع المؤقت لها لكل أو جزء من التعويضات    507المادة    تبحيث أجاز 

بير  المدنية المقدرة و ذلك في حالة عدم امكانية الحكم لها بالتعويضات بصفة نهائية ،نظرا مثلا لتعيين خبير لفحصها ،و في انتظار قيام الح
 4.ضحية أن تطالب بمبلغ مؤقت قابل للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئنافبالأعمال الموكلة اليه ،جاز لل

و يساهم في تضميد بعض جراحها  فضلا على شعورها بالأمان     و لاشك أن تقرير مثل هذا الاجراء لصالح الضحية سيوفر لها حماية أكب 
التي تعرضت    انيعانااو      يهدف هذا الإجراء  الى تعويض عادل للضحية  يعكس اللأم كقا    الجزاةياو العدالة  من طرف أجهزة العدالة  

، من جهة ،و من جهة، أخرى يضع المتسبب في هذا الفعل أمام التزامه بدفع هذا التعويض ،مما يشكل رادعا له  و يثنيه عن إرتكاب  5لها
 . أي فعل إجرامي مستقبلا 

 القابلة للتنفيذ  النهائية  القضائية  الأحكام الفرع الثاني :
يقتضي الاشارة أن المشرع الجزائري لم يأت بموجب أحكام قانون الاجراءات الجزائية ولا قانون    قبل التطرق الى شرح الحكم النهائي،    

و الذي يراد به  ذلك    و استعمل فقط مصطلح الحكم النهائي    تنظيم السجون بالحكم البات كما هو مستعمل في بعض الدول العربية
بتفويت    استعمالها أو تفويت فرصة    الحكم الذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية و الغير عادية سواء باستعمالها و الفصل فيها  

 6. أجال استعمالها كما يستخدم للتعبير عن الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه
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لحكم الجزائي في شقه المدني رغم الطعن امن قانون الاجراءات الجزائية للضحية مباشرة تنفيذ      655/02المادة    اني ل  بموجب    أجاز  وقد  
عدم تنفيذ الحكم الجزائي اتم  ذهب فيه بالنقض أو قابليته لذلك معتبا أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ التعويضات المدنية و في المقابل 

 مواعيد الطعن المقرر قانونا.  ا تنفاذ إلا بعد الفصل في الطعن بالنقض أو 
فيه    تم ا فعل    يجوز للضحية أن تباشر عملية تنفيذ الحكم الجزائي في شقه المدني إلا اذا كان نهائيا و ذلك بأن  و لهذا و كأصل عام لا

تم ا فعل في انيعا ضا أو ار ضت أجالها  عد ت  يغ هذا   و في الحالة الاخيرة يكون قد  اةا ةضو يا أو غيا يا   على مستوى الدرجة الثانية  
 .ا  لا 

كأن يصدر حكم ابتدائي   الحكم،ذات    تبليغ عد    العادية وذلك كقا يمكص تنفيذ الحكم الا تداةي أيضا ةتى ا تنفذ ةواتيد ا ععص   علق  
 .لم يقم بالطعن فيه سواء بالمعارضة أو الاستئناف للمتهم وعن محكمة الدرجة الأولى يقضي بتعويض الضحية و تم تبليغه 

مصير الدعوى المدنية التبعية اذا    مسألة   مترتبان عن مصدر واحد وهو الجريمة ،تثو   كونهقاو نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية  
الطرف المدني على الدعوى المدنية فقط ،في حين    تبليغو اصبحت نهائية بالنسبة له وذلك لاقتصار   سعي ةص ا ضميا  تم تبليغها الى المتهم  
و تنفيذ   الى المتهم من طرف  النيابة العامة باعتبارها ممثلة الحق العام و هي التي تسعى الى تبلغ  شخعيا    ت  لجيضا   تعذ   أن الدعوى الجزائية  

بالطعن    عدها    الطعن  بالنسبة للمتهم  في الدعوى الجزائية مفتوحة .و ترتيبا على ذلك اذا قام المتهم  أجالو لذا تبقى      الأحكام الجزائية،
و   في المعارضة في الحكم الغيابي فإنه يلغي الحكم المعارض فيه و يعاد عرض القضية من جديد على نفس الهيئة للفصل فيها من جديد،

و الذي جاء فيها على    04/02/1982ما قامت  المحكمة العليا  بتأكيده بموجب قراراها    هويقدم الضحية طلباته المتعلقة بالتعويض و 
أن المعارضة الصادرة في الحكم الغيابي تلغي هذا الحكم حتى في جانبه المدني ،و من ثم يعرض قراره للنقض ،المجلس الذي قضى  “  أنه

 7. “ بالمصادقة على القرار المعارض فيه و يبنى حيثياته
إجحافا في حقها و إمداد في إجراءات الحصول    يعتبرتبليغ الضحية عل تبليغ الحكم الجزائي في شقه المدني    ا تعا مما لا ريب فيه فان   

في شقه المدني و على أثر ذلك أصبح الحكم نهائي في  هذا ايرة    ت  يغ  ففي حالة ان صدر حكم غيابي  و قامت الضحية    على تعويض،
  583لما جاءت به المادة    ا تناداكأن لم يكن    اتت ا هفاذا قام المتهم بالطعن بالمعارضة يتم إلغاء الحكم المعارض فيه و    الشق  فقط،هذا  

وقد يتعمد بعض المتهمين  اللجوء  لهذه الإجراءات  من أجل تقادم العقوبة و بالتالي تضيع حقوق الضحية    .الجزاةيامن قانون الاجراءات  
  الا أن كثرة الإجراءات   نب الجزائي نظرا لسرعة الفصل فيها و باعتبار أن تقادم الحقوق المدنية تخضع لقواعد القانون المدني،على الاقل في الجا

و يصبها ضررين          في الجانب المدني و المصاريف  المترتبة عنها خصوصا اذا تم تعيين خبير لفحص الضحية قد تؤدي الى ثقل كاهلها
و مع ذلك  قد تبادر الى اصدار حكم مدني    و مصاريف الدعوى المكلفة،    الضرر الاول المتعلق بالجريمة أما الثاني ضرر طول  الإجراءات

بأن المتهم معسر و لا يمكن لها الحصول على تعويض ،و لهذا تبقى دون اي تعويض أو ضمانة خصوصا أن الجانب المدني    لتتفاجأ  نهائي  
الاكراه  عن طريق المحكوم عليه بدفع التعويض  بالضغط على و ذلك ، لا يتوفر على أساليب ردعية كما هو الحال عليه في الجانب الجزائي

 .مقتصرا على اجراءات الحجز فقط  ،البدني
الضحية للمتهم للحكم الجزائي   ا ت  يغبان  يفيد    رن  اروا    يستمدث  ولهدا ندعوا المشرع الجزائري في إطار التعديلات القادمة أن  

و          مع ما تدعوا اليه الاتفاقيات الدولية  ارسجاةاحماية أكب للضحية    تعاء  يشمل  على الدعويين )الجزائية و المدنية(و ذلك من أجل ا
 انيتضقا الاقليمية فضلا على أن مثل هذا الإجراء سيمكن النيابة العامة من تنفيذ نسبة كبيرة من الاحكام العالقة التي لم يتم تبليغها الى  

 . 8العقاب ةص   شخصيا ،مما يساعد في تفادي  هؤلاء من الإفلات
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 تنفيذ الحكم الجزائي في  الشق المدن  إجراءات   الثاني : المطلب
كما   أن عملية تنفيذ الحكم الجزائي في    يمكن تنفيذ الأحكام  التي لها قوة التنفيذية، الا بعد مهرها بالصيغة التنفيذية،  كقاعدة عامة لا 

و الإدارية وأن عملية التنفيذ يباشرها المحضر القضائي باعتباره ضابط    شقه المدني يمر بمراحل و اجراءات تضمنها قانون الاجراءات المدنية
 عمومي في حدود ما هو مخول له قانونا من  صلاحيات.   

 للحكم القضائيالنسخة التنفيذية  الاول: الفرع
وقد حدد المشرع السندات التنفيذية بناءً على قوة آثارها القانونية،    ،9النسخة التنفيذية هي عمل قانوني ومادي قد يترتب عليه آثار قانونية

   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 600لنص المادة  فقاوذلك و 
لكي يكون للدائن الحق في استلام النسخة التنفيذية، يجب أن يكون حقه مؤكدا ويتجسد في عمل قانوني يظهر في محرر يتمتع بالقوة    و

 10.التنفيذية. إذا توافرت هذه الشروط، يُصبح للدائن الحق في الحصول على النسخة التنفيذية
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التنفيذ إلا بموجب سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية.   601وقد منع المشرع، بموجب المادة  

 واستثنى من ذلك بعض الحالات التي يقرر فيها نص خاص التنفيذ الجبي بموجب سند غير ممهور بالصيغة التنفيذية.
، وذلك كقاعدة عامة. غير أنه يمكن تسليم النسخة  نهائيا النسخة التنفيذية إلا بعد أن يصبح الحكم أو القرار  تس م  ترتيبًا على ذلك لا    و

لما نص عليه المشرع بموجب    فقا، وذلك و ا  اضيا  ت ليل تعوي  ةؤ ت   ضميا    التنفيذية في بعض الحالات الخاصة، كالأحكام الابتدائية  
 .اليه  كقا    ت الاشا ا  الإجراءات  الجزائية من قانون 507المادة 
 من طرف المحضر القضائي    التنفيذية  النسخة  إجراءات  تنفيذ  :الثاني الفرع
  عيلجا ا تنفيذيا   ي وم  تس يقا  تم المحضل ا  ضاةي ةص أجل تنفيذ   ات دأ هذه انيلة ا ةص ا تلام ا ضميا   مكم أو ا  لا  ممضو    

و          الحكم. في انيلة ا ايروتم  يحل  المحضل ا  ضاةي محضل ت  يغ ا سند ا تنفيذي   وي وم  ت  يلجا   قمكوم ت يا  و ي وم  تك يفا   وااء  
ةص   612يوةا ةص تا يخ ا ت  يغ  تنفيذ الح  ةوضو  ا سند ا تنفيذي تنفيذا اةتيا يا و هذا ةا أشا ت ا يا انيادا    15يمنما  ةض ا  د ها  

هذه انيض ا  ويتم ا تنفيذ ة اشلا و هذا ةا و د ا نن ت يا   تمنح ارون الإجلاءات انيدريا و الادا يا غ  أرا  في ةا ا تنفيذ أةل ا تعجالي  لا  
 . ةص رفس ا  ارون 614 نيادا 

يوةا دون اةتثاا المحكوم ت يا  يحل  المحضل ا  ضاةي محضل تدم الاةتثاا   تنفيذ  وت اشل  جلاءات الحجز وا     15 ذا ار ضت ةض ا  
  ا ترتيب انينعوص ت يا في  ارون الإجلاءات انيدريا والإدا يا   دءا  لحجز ت و انين ولات. وفي ةاا تدم وجود ةن ولات  ينت ل الإجلاء 

ت و ا ع ا ات. و ذا لم يكص   قمكوم ت يا أي ةن ولات أو ت ا ات  يحل  المحضل ا  ضاةي محضلا  عدم وجود ةن ولات وآةل  تم الحجز  
  عدم وجود ت ا ات.

ا اني ل    ضميا تدا آ يات تهدف  تم ا ضلجز ت و المحكوم ت يا ةص أجل تنفيذ الحكم وداع و  تجنب ةا ا  تسا  المحكوم ت يا  ة  و
ا تعوي . و ةع ذ ك  ت تعل هذه الآ يات ت و ايرةكام الجزاةيا  أي في  طا  ا دتوى انيدريا ا تا عا   دتوى الجزاةيا  ولا يمكص تعو   

انيدا دون الجزاةي الا يستفيد ةص هذه   الطريق ذي اةتا    اضميا  الجليما    تع ي ضا في ايرةكام ذات ا عا ع انيدا ا  مت. كقا أن
 .اير يات

 
 
 



  

 

 

578 

   أليات المقررة للضحية في الحصول على تعويض من طرف المحكوم عليه: الثاني  المبحث
و لزت ضلو ا ةلاا ا ا ضميا  و يلاةا ا عنايا  ،  11 عِ م المجني ت يا   يعرف  اهتقت ا سيا ا الجزاةيا انيعاصلا   ضميا  في ظل ظضو  ةا  

 لأضلا  ا    ا  ا لازةا  و تلاةا بح و ا  وينكينا ةص  يع ا و اةل انيتاةا   معوا ت و تعوي  تادا وةنعف ةص الجاا  بما يمثل جبر
 .ة فتضا الجليما

فأسفر  هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الضحية على تعديل المنظومات التشريعية للدول نحو اقرار الملحوظ لتطور المتسارع لمكانة الضحية   
 .12في المحاكمة الجزائية بشكل يوحي بتراجع لما استقرت عليه الأنظمة الجزائية الحديثة من تحييد لدورها في الدعوى  الجزائية

 ع  ا ت ليعات  وةنضا ا ت ليع الجزاةلي  ت و أرظقا  تكييف ا ع و ا تهدف  تم  تادا  دةاج المحكوم ت يا   رعت   هذا الصددفي    و
و د يعادف أن ي ت ي ا ضميا  لجاا  عد ةلوجا ةص انيؤ سا ا ع ا يا  .  لا تقلا    ب الحليا وةا  ا ةص آثا     يا  تفاديا في المجتقع   

 . عدم ا عدا ا والإرعافا  دى ا ضميا شعو  يولد  ل ا تنفاده كاةل ةدا ا ع و ا  ةا  د 
وهنا يعلح (.   د الاتت ا )المحكوم ت يا   عد ار ضاء ةدا  اروريا ةعينا  ت و ط ب محو آثا  ا ع و ا   نس ا   قست  ل    يقدمكقا  د  

 ا ةص أجل   را ضميا تساؤلات ةوا ا و اةل ا   يمنمضا  ا اني ل  تند ا تفادا الجاا ةص هذه ايررظقا  وةا هي ا ضقانات ا   تُ ل
تص الإةكانات انيتاةا   ضلجز ت يا    اضلاالحعوا ت و تعوي  تادا   غم كون الجاا لا يزاا ي ضي ت و تا داةل انيؤ سا ا ع ا يا   

   .ة و ضا ضقان 
 تعليق الاستفادة من أنظمة اعادة الادماج و رد الاعتبار على تعويض الضحية :الاول  المطلب

لم تعد ا ع و ا الجزاةيا انيع  ا ت و المحكوم ت يا تتسم    سوا وا وة يا كقا كارت ت يا في ا ععو  ا و عو  وذ ك  س ب ةعت دات  
في المجتقع  وذ ك ك ا ةص أجل  صالحادينيا كارت  اةدا آرذاك   ل أص مت ا يوم  صلاةيا  تهدف  تم  تادا تأهيل الجاا وجع ا الدا 

 . ةنعا ةص ا عودا  تم الجليما ةست  لا
  تم   لا  مجقوتا ةص الآ يات ا   تهدف  تم تح ي  هذه ا لجايا  كقا أجيزت ةكااأا الجاا ا ذي لم يلتكب أي   وك الصددفي هذا    و

غ  أن هذه الإجلاءات اني ل ا لم تكص ت و ةساب  .  يتنافى ةع ا  وارا  ةص ةلاا ةنما تهدف  تم محو آثا  الجليما   نس ا   قست  ل
 . ا ضميا ا ذي تعلض يرذى ك     ل   عضا اني ل   ضلو ا تعويضا

 تعليق الاستفادة من أنظمة اعادة الادماج على تعويض الضحية :الاول  الفرع
يعتبر تع ي  ا تفادا المحكوم ت يا ةص أرظقا تكييف ا ع و ا ت و تعوي  ا ضميا ةص  ا ا و اةل ا لج  اني اشل انيتاةا   ضميا ةص أجل  

جلاء ا فعل الاجلاةي هذا و أن ا وااء   تعوي   لا تفادا ةص أرظقا    ام ا   تت تض لأا و اتهتص الخساةل ا   تك د  الحعوا ت و ا تعوي 
و أه ضم        و ةا يترتب ت يا ةص ا تخفيف تص المجني ت يا   تكييف ا ع و ا ايا ت جيع المحكوم ت يضم ت و ا  يام  تعوي  ضميا الجليما  

 ةص المحكوم ت يضم  عد ةلوجضم ةص انيؤ سا ا ع ا يا. ا ثأ   ايمد ةص  غ تضم في  
ةص   56و ا   ة ت مح ضا انيادا    ةص  ارون الاجلاءات الجناةيا انيعلي    491تع ي ا ت و انيادا    02و د أشا ت انيذكلا ا تفس يا   م  

و           ارون ا سجون " وتي في ذ ك أرا  يس ةص ا عدا أن يتقتع الجاا بحليا كاة ا ت و ةلأى  ةص المجني ت يا   ل أن يكفل ت و ذر ا  
 13.يعوض ا ضل  ا ذي أةدثا

و ا ذي ت د في  لوكسل و كان أكبر  ا داتقا   ا ا ف يا "جا و    1990كقا رودي  ذات ا فكلا في انيؤينل ا دولي ا سادس   سجون تام  
اا و"  كقا  دةت توصيات في ةؤينل  ودا ست تحت تنوان تدا   أةلى تحث ت و   تعوي  ضمايا   الجليما  و جع ت رفس ا توصيات 

كقا ي كل  ا وااء   تعوي  انيالي   ضميا ةص ةظاهل   ليما شلطا أ ا يا  لا تفادا ةص أرظقا تكييف ا ع و ا ةع ب تعوي  ضمايا الج
 14. ا تأث    عا ع ا تكقي ي    لإجلاءات انيدريا ا ت عيا
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  و       هذا و  د رن اني ل  الجزاةلي بموجب ا  سم ا ثاا ةص  ا  اب ا لا ع ت و الحليا ا نعفيا   تت ا ها أةد ارظقا تكييف ا ع و ا   
ت و  أرظقا تكييف ا ع و ا  الاةلى انيتقث ا   15ا  اب ا سادس  ةص  ارون تنظيم   ا سجون و اتادا   الادةاج الاجتقاتي   قم و ا  في  

    الجريمة  في اجازا الخلوج و الاالاج اني لط و ا وضع تحت انيلا  ا الا كتروريا  غ  أرا ت   الا تفادا ةص   عضضا ت و تعوي  ضمايا  
 ا   رعت ت و أرا لا يمكص الا تفادا ةص الاالاج  اني لوط ةا لم يث ت أرا  د    05/04ةص  ارون     136وهذا  ةا يست ف ةص انيادا  

و ا   اشترطت         و رفس ا  يء    نس ا    وضع تحت انيلا  ا الا كتروريا    عنها دد ا تعويضات انيدريا أو ةا يث ت تنازا ا علف انيدا  
  تع ي  الا تفادا ةص هذا ا نظام ت و داع المحكوم ت يا  ة ا غ ا لجلاةات المحكوم بها ت يا .  03ةكل   150انيادا 

اد ا غ  أرا   لجو  اتم شلوط اني ل ا  لا تفادا ةص رظام الحليا ا نعفيا و كذا اجازا الخلوج  تت ا هما ا يتا  تسقمان ةص ةلالهقا بملج
يتبن ة وهما ةص شلط تسديد ا تعويضات انيدريا    ضميا  ةا ي كل ظ م ا ضميا  و ذ ك  تت ا ها    المحكوم ت يا انيؤ سا ا ع ا يا 

ا    تك دتها جلاء الجليما تجد ر سضا تلى المحكوم ت يا ي ضي   يا ت و تا ةا ج انيؤ سا    ا لام الخا ل الاكبر في هذه انيعاد ا االإضااا اتم  
 . ا ع ا يا ا   كان أة ضا ا وةيد في شفاء  غيضضا و دون ةعولها ت و أي تعوي  جبرا لها

قارا ة ي يا و أكيدا ةص أجل  ا تضاء ا تعويضات  ضان ةا يمكص الاشا ا ا يا أن تع ي  الا تفادا ةص أرظقا تكييف ا ع و ا تعتبر  
ا ضميا  و ا   يجد المحكوم ت يا مجبرا  داعضا   ضميا ةتى يستفيد ةص أرظقا تكييف  ا ع و ا  غ  أن اني ل  لم يتضقص  يع هذه 

   ا ا وضع تحت انيلا  ا الا كتروريا الارظقا ت و داع هذه ا تعويضات بحيث رن ت يضا في شلوط  الا تفادا ةص رظام الاالاج اني لوط و كذ
 و لم ي ترطضا في رظام اجازا الخلوج  و الحليا ا نعفيا. 

ني ل  الجزاةلي اد اج ضقص شلوط  الا تفادا ةص اجازا  الخلوج و الحليا ا نعفيا     يستمسص    لهذا و لإتعاء اكبر اات يا    ضميا   
أن يكون المحكوم ت يا  د  دد جزء أو كل  ا تعويضات انيدريا    ضميا كقا هو الحاا في رظام الاالاج اني لوط  و  ا وضع تحت انيلا  ا 

 وق المحكوم ت يا ةص ةلاا جبر ةاطله  و شفاء  غيضا تص ا ظ م ا ذي  الا كتروريا  و ذ ك ةص أجل انيوازرا  ا ة وق ا ضميا  و ة
 16. تعلض  ا ةص طلف الجاا

 تعليق محو أثار العقوبة برد الاعتبار على تعويض الضحية الثاني : الفرع
ظضل  رظام  د الاتت ا  ةنذ ا  دم ةيث تلاا ا لوةان كقنما ةص ا س عا ا عاةا و   د أةذت  ا  ا ت ليعات انيعاصلا   و هو يتفل    

اتم روتا اةا  اروا أو  ضاةي اايروا يكتسب  عفا أ يا  عد ةلو  ةدا زةنيا  ةعينا ةص تا يخ ار ضاء ا ع و ا   لط تدم صدو  ةكم   
 17. طوا ا فترا انيعينا  أةا ا ثاا  ايكتسب  بحكم ةص ا  ضاء  عد ا تفاء ا  لوط انيع و ا في طا ب   د الاتت ا  ع و ا جديدا  

 ذ ك  اتت ا ه   ايسترد  ي عد  لد الاتت ا  ازا ا أثا  الاةكام ا  اضيا   ع و ا   نس ا   قست  ل المحكوم بها ت و طا ب  د الاتت ا      و
 18.ى ا ذي تأثل   ع و ا   ةص أجل اتادا ادةاجا في المجتقع  كقا تخت ف تدد ا سنوات ا   يتوجب ةلو ها ةص دو ا  يرةل

لهذا ت ترط ةعظم ا ت ليعات ا   أةذت  نظام  د الاتت ا   بحيث ت  ت الا تفادا ةنا ت و  شلط  أن يكون المحكوم ت يا  د وفى    و
   علف انيضلو  ةص الجليما  لإضااا اتم شلوط أةلى.    لا تزاةات انيا يا ا ناشئا تص الجليما و ا   ةص  ينضا  تسديد ا تعويضات  انيدريا

أةا ايقا يخن اني ل  الجزاةلي ا د ةذا ةذو ا ت ليعات انيعاصلا و أةذ  نظام  د الاتت ا   نوتيا ا  اروا  و ا  ضاةي وذ ك  بموجب    
 ةص  ارون الاجلاءات الجزاةيا. 855اتم غايا  835انيواد  

ةص  ارون الاجلاءات الجزاةيا  ت و أن يث ت  المحكوم  ت يا طا ب    843/01و  د اشترط ةتى يستفيد ةص  د الاتت ا  بموجب انيادا  
 ت   د الاتت ا  تسديد انيعا يف ا  ضاةيا و ا لجلاةا و ا تعويضات ا   يكون  د تم الحكم  بها  ت يا  عالح ا ضميا   ااذا لم  ي دم ةا يث

أةا اذا كان محكوةا ت يا  لإالاس    انيتضل   د أتفاه ةص ذ ك   ذ ك  وجب ت يا أن يث ت أرا  ضو اترا الاكلاه ا  دا   أو أن ا علف
 ون ا تف يسا أصلا و كذا ا فواةد  و انيعا يف . ي علي  ا تد يس اع يا أن يث ت أرا   ام   وااء  د
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ةص  ارون الاجلاءات الجزاةيا  ت و  جواز  د اتت ا  المحكوم ت يا  في ةا ا ةا اذا  ث ت اتسا ه ةتى    843/04كقا أشا  بموجب انيادا  
 و ان تجز تص اداء انيعا يف ا  ضاةيا و  كص هذا لا يعفيا  ي ةاا ةص الاةواا ةص  داد ا لجلاةا و ا تعويضات انيدريا اذا كارت. 

اني ل  المحكوم ت يضم ا ذيص   عت ت و تضم   ت ادم ةص الا تفادا ةص  د الاتت ا  ا  ضاةي الا في ةا ا  أن أدى المحكوم   ايقا ةنع  
ت يا ةدةات ج ي ا    لاد مخاطلا في   ي ضا بحياتا  و جعل  د اتت ا ه في هذه الحا ا   يخضع  لإجلاءات و ا  واتد انينعوص ت يضا في  

 ا .   د الاتت ا  ا  ارو 
و  ضقان تعوي  ا ضميا و تفاديا يري تهلب أو ت ع  ةص طلف المحكوم ت يا  في جبر الاضلا  ا    تك دتها ا ضميا  رن اني ل   

الات  ت و أرا اذا لم يمكص ا عثو  ت و ا علف انيتضل  أو اةتنع تص  ا تلام  اني  غ انيستم  الاداء  أود  هذا اني  غ  لخزينا  و في كل الح
 19. ا تعويضات الخاص   ضميا محفوظا  دى الخزينا ا عقوةيا و يمكص   ضميا أن يع  ا في ةا ا ظضو ه ي  و ة  غ
 ند    بمجرد بلوغه  وا ا  ارون    تلقائية و أن  د الاتت ا    نس ا  عفل الحدث ا ذي ا تكب جليما اان  د اتت ا ه يكون  عفا    لإشارة

 20. ذ ك ت و داع ا تعوي  المحكوم  ا ت يا   ضمياالمشرع ا لشد الجزاةي و لم يع   
 ط  ا نيا تم الاشا ا ا يا أرفا  يعتبر تع ي   ط ب  د الاتت ا  ةص ا و اةل ا كفي ا ا   رن ت يضا اني ل  الجزاةلي و  اةل ا ت ليعات 

  و  د جع ضا الجريمةجلاء    لح ت   ضميا و ةنعف  لأضلا  ا      الحعوا ت و تعوي  تادا    و ا   ت كل أةد ا ضقاناتانيعاصلا
ةص  د الاتت ا   غ  أن هذا الاة    المحكوم ت يا    ةص  ا ا  لوط ا   ت وم الهيئا ا  ضاةيا بملا  تضا  ممث ا في غلاا الاتهام ةتى  يستفيد

ة تعل ت و  د الاتت ا  ا  ضاةي  و لم ي ترط في  د الاتت ا  ا  اروا ت و  داد تعويضات  انيدريا و انما رن ت و ةدا ا ت ادم  كقا  
 يا ا ذي ا تفاد ةص ا ت ادم ةص  د الاتت ا  ا  ضاةي و تلكا ينتظل انيدد ا زةنيا ا عوي ا انينعوص ت يضا بموجب  د الاتت ا   أتفو المحكوم ت

أيضا   قمكوم ت يا ا ذي  يث ت اتسا ه ت و الا تفادا ةص  د الاتت ا  دون أن ي كل ذ ك اتفاه ةص  داد انيعا يف  أجاز  ا  اروا  و  
 ا  ضاةيا  و  ا لجلاةات و كذا ا تعويضات انيدريا .

 الاكراه البدني و الاقتطاع من الكسب المالي للمحكوم عليه   الثاني : المطلب
انيدريا المحكوم بها  عالحضم ضد المحكوم    ت في   يل ا تكفل بملاا ا ا ضمايا تبر  يع ةلاةل ا دتوى الجزاةيا ةص أجل ا تضاء تعويضا

ت يا  جاءت  ا سيا ا الجزاةيا   بمجقوتا ةص الا يات و ا و اةل ا    ت كل   أ ا يب ضلجز ت و المحكوم ت يضم  الهدف ةنضا حمل  
و انيت اتسا في تسديد ةا ت يضم ةص  ا تزاةات ةا يا  واء  عالح ا دو ا أو ضمايا الجليما  أ لزها الاكلاه ا  دا و كذا    هؤلاء انيقاط ا

 الا تعا  ةص ا كسب انيالي    قمكوم ت يا.
 الاكراه البدني  الاول : الفرع

ناشئا  يعتبر الاكلاه ا  دا ةص  ا ا و اةل و طلق ا تنفيذ الجناةي  يضدف اتم ضلجز ت و المحكوم ت يا ةص أجل  ا وااء    تزاةات انيا يا ا 
 21. أو   نس ا   تعويضات المحكوم بها   لج   عد ا تن يا ت يا   داع   دو ا   تص الجليما اني ضي بها

ةيث ةكنت ا ت ليعات ا   أةذت بهذه ا و ي ا ا ضميا ةنضا كو ي ا ضلجز في ةواجضا المحكوم ت يضم   انيقاط ا و انيت اتسا في  
عل  تسويا ا تزاةاتهم انيا يا تجاه ا ضميا. كقا تعتبر أةل ةلة ا ةص ةلاةل تنفيذ الحكم  الجزاةي في ش ا انيدا  اذا أن ا ضميا  عد أن يح

ا ذي يك ف المحكوم ت يا  تنفيذ محتوى ا سند     لا  ممضو    عيلجا ا تنفيذيا ي اد  اتم تنفيذه تص طلي  المحضل ا  ضاةي  ت و ةكم أو
يوةا    يام  ذ ك   كل اةتيا ي  افي ةا ا اةتناتا  يحل  المحضل ا  ضاةي    15ا تنفيذي انيتضقص ا تعويضات انيدريا و يمنح  ا أجل  

و يواصل اجلاءات ا تنفيذ الجبري ت و أةواا المحكوم ت يا ا   في ةوزتا  واء انين و ا و  ا ع ا يا  افي   ةا ا      محضل اةتنا  تص ا تنفيذ
 .ي  و ا ز   ضميا الاكلاه ا  دا ةص أجل  حمل  المحكوم ت يا ت و  ا تنفيذ تدم كفايا أو  وجود اي ةاا يتم ا تنفيذ ت يا 



 

 
 

581 

ةص    انيتع   في  ع  اجلاءات ا تنفيذ   الثامن د رن اني ل  الجزاةلي في هذا ا عدد ت و الاكلاه ا  دا ةد جا اياه  ضقص ا كتاب    و 
 بموجب  الجزاةيا .بحيث أجاز  لإجراءاتا    ةص  ارون  775اتم غايا انيادا    759انيسقو  لإكلاه ا  دا ضقص انيواد ةص  لث  ا  اب ا ثا

 ت و جواز تنفيذ الاةكام ا  اضيا في ا تعويضات انيدينا في   الجنايات و الجنح  علي  الاكلاه ا  دا .764انيادا 
لا يس ز  ي  ةاا ةص الاةواا الا تزام     ويتم   الاكلاه ا  دا بح س المحكوم ت يا انيديص في انيؤ سا ا ع ا يا  كقا أن الاكلاه ا  دا   

الجضات ا  ضاةيا    ارون الاجلاءات الجزاةيا  ةص     765اني  و ت و تات  المحكوم ت يا   عالح ا ضميا   و في هذا الاطا  ا زةت انيادا  
الجزاةيا ةينقا تعد  ةكقا  ع و ا أو  د ةا ي زم  ده أو ت ضي   تعويضات  انيدريا أو ةعا يف ا  ضاةيا أن تحدد ةدا الاكلاه  ا  دا 

 و في ةا ا  أن  ضت  الجضا ا  ضاةيا في تعيا ةدا الاكلاه ا  دا ايتم  تدا ك ذ ك  في هذه   767ضقص الحدود اني ا  ا يضا في انيادا 
بموجب أةل ت و تليضا يعد ه  ةيس الجضا ا  ضاةيا ا   أصد ت الحكم أو ا   ي ع في داةلا  اةتعاصضا ةكان ا تنفيذ  ناء ت و الحا ا 

 ط ب المحكوم  ا و ا تقا ات  ا نيا ا ا عاةا  في ةدود انيدد المحددا    ارونا.   
و ذ ك لاتت ا  تتع    لجليما انيلتك ا أو  وضعيا  المحكوم ت يا ةص ةيث    ا تثنى اني ل    تنفيذ الحكم تص طلي  الاكلاه ا  دا   ايقا   

 :22 نا و د جا  لا تا   ضميا و تتقثل هذه الحالات كا تالي
  ضايا الجلاةم ا سيا ا  

 في ةا ا الحكم  ع و ا الاتدام أو ا سجص انيؤ د 
 يوم ا تكاب الجليما ي ل تص ا ثاةنا ت ل   ا فاتلاذا كان تقل 

 اذا   غ المحكوم ت يا الخاةسا و ا ستا ةص تقله  
أو أصضا ه ةص ا د جا   ابن أحدهماضد انيديص  عالح زوجا أو أصو ا أو الوتا أو أةوتا أو تنا أو تقتا أو ةا تا أو أةيا أو أةتا أو  

 رفسضا . 
ا كقا أرا و لاتت ا ات  رساريا لا يجوز تع ي  الاكلاه ا  دا ضد ا زوج و زوجتا في أن واةد ةتى و و كان ذ ك   تلجعيا وااء ة ا غ ةتع  

 بأةكام مخت فا. 
في أن يتم توجيا تن يا   وااء ويظل    لج    ارون الاجلاءات الجزاةيا    ةص  769 ةا تتقثل اجلاءات تنفيذ الاكلاه ا  دا ةسب انيادا   في

و  عد  الاطلا  ت و هذيص انيسنديص يوجا   23انيتا ع  ا ط ب ة سا  الخصمجدوى نيدا تزيد تص ت لا ايام و كذا ط ب ي دم ةص طلف 
ام ا نيا ا  وكيل الجقضو يا الاواةل الازةا اتم ا  وا ا عاةا ةص اجل تنفيذ الاكلاه ا  دا  بحيث أرا  عد ا     ت و المحكوم ت يا يتم ت ديما أة

ا يا تجاه ا ضميا  و في ةا ا ةا اذا  ام  تنفيذ  ا عاةا و ذ ك ةص أجل ا تم   ةص هويتا  واتلاةا بمدى ا تعاتتا في تسديد الا تزاةات اني
اع   اني  غ كاةلا يخ و   ي ا. كقا يمكص أيضا   قمكوم ت يا ا ذي يتعذ  تسديد اني  غ انيدان  ا  كاةلا  أن يو ف تنفيذ الاكلاه ا  دا  د

الآجاا ا   يحددها وكيل  الجقضو يا وهذا  عد   ة  غ لا ي ل تص رعف اني  غ انيدان  ا ةع الا تزام بأداء اني  غ ك يا ت و أ ساط  و في 
 ه الحا ا اذا لم ي تزم بجدوا ا ت سيز يعاد تنفيذ ت يا  الاكلاه ا  دا في ةدود ا ديص ا  ا ي .ذةواا ا طا ب الاكلاه ا  دا  و في ه

ةص  ارون الاجلاءات الجزاةيا    ضميا طا  ا ا تنفيذ أن تعا ض ت و الاالاج ت و انينفذ ت يا  لإكلاه  ا  دا   770أجازت انيادا    كقا
 المح وس  و ذ ك بأن تعد  ةص ا نيا ا ا عاةا أةلا يوجا ةنضا اتم اني لف  ةيس ةؤ سا  اتادا ا تر يا بإ  اةا في ا سجص . 

التدبير هذا و يمكص تو يف الاكلاه ا  دا  عالح المحكوم ت يا ا ذي يث ت  دى ا نيا ا ا عاةا تسله انيالي غ  أرا لا يستفيد  ةص هذا  
 المحكوم ت يا  س ب جنايا أو جنما ا تعاديا أو أتقاا الا هاب أو الجليما ا عا لا     مدود ا وطنيا و الجنح انيلتك ا ضد الاةداث .

و ةص  ا ا ضقانات ا   أتعاها اني ل  الجزاةلي   ضميا ةص أجل ةعولها ت و ة ضا في ا تعوي  جعل تنفيذ الحكم في ش ا انيدا  
ةص  ارون الاجلاءات الجزاةيا  ت و  اتت ا   و أن تم تو يف تنفيذ ا تعوي   ععص  د   655  لغم ةص ا ععص ايا   ن   وا ا  نن انيادا  



  

 

 

582 

يؤدي اتم الاضلا  بح وق ا ضميا  و ذ ك رظلا  عوا اجلاءات  ا فعل في ا ععص   ن    ةا ينعكس    ا ت و ا ضميا. غ  أرا في  
 .  اني ا ل جعل اني ل  ا ععص   ن   يو ف تنفيذ الاكلاه ا  دا

و بهذا يكون اني ل   د ضقص ة  ا ضميا في ا تعوي  ةص ا ت اتس و انيقاطلات ا   تحدث ةص المحكوم  ت يا  و في رفس ا و ت   
    يكون  د يناشو ةع ةا تدتوا ا يا انيؤينلات ا دو يا في ا تكفل بجارب انيضلو  في و ت ةاجتا ا  ديدا   تعوي   و  و  تعوي  ةؤ ت 

 24.و  ليع يؤدي ا لجلض
 الاقتطاع من الكسب المالي للمحكوم عليه  الثاني:  الفرع
في اطا  انيساتي و الجضود اني ذو ا ت و ةستوى ا دولي  ةص أجل ضقان تعوي  ا ضميا   وذ ك   تتقاد و اةل و طلق تضقص  

 . تعويضضا  و ت كل و ي ا ضلجز   قمكوم ت يا  ةص أجل ا وااء   تزام اني  و  ت و تات ا
 وذ ك في  ياق ةنا  تا ةدى اعا يا    1975و تتويجا لهذه الجضود ا د تناوا ةؤينل  ترا ت و ج  انينظم ةص   ل المج س ايرو بي تام  

و اةل ا ضلجز ا لج  ة اشلا ت و الجاا ةص أجل تعوي  ا ضميا  و ا   ينخ  تنضا ا توصيات ا تا يا :...أن يخعن جزء ةص اني  وضات 
 25.الجاا ةلاا اترا تواجده في ا سجص أو ةا جا  تعوي  ا ضمياا   يحعل ت يضا 

تحلص ا س عات انيختعا في الرسا ت و تسضيل    بحيث وي كل هذا الاجلاء ا تعا  ةص كسب المحكوم ت يا يخعن  تعوي  ا ضميا 
 26.مما  ا تحعيل هذا الجزء ةص طلف ادا ا ا سجون  ناءا ت و ط ب ا علف انيدا و  ترةين  ةص وكيل الجقضو يا

هذا ا سياق   ا د ةلص اني ل  الجزاةلي بموجب  ارون تنظيم ا سجون و اتادا الادةاج الاجتقاتي   قم و ا في ةساهمتا في    و في
اتادا تأهيل و ادةاج الاجتقاتي   قم و ا و ذ ك  لجلس ايضم  وح انيسؤو يا  ةص جضا و ةكاااتهم ةص جضا أةلى  بإ لا  لهم ةنما  

ديسقبر    12 كقا ةدد رس تضا بموجب  لا  وزا ي ة ترك ةؤ خ في    04-05ةص  ارون     162ب انيادا  ةا يا ة ا ل أداء تقل  بموج
 27. ا ذي ةدد رسب انينما انيا يا ا   تت  ضا ا يد ا عاة ا ا ع ا يا 2005

  ذةا    المتضمن قانون السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين    04-05ةص ا  ارون   م    98و بهذا أ ل اني ل  بموجب انيادا  
ا   يتمعل   انيا يا   سجا داةل انيؤ سا ا ع ا يا  و انيتقث ا في ا كسب انيالي   قم وس  انيتكورا ةص اني ا غ ا   يم كضا زاةد انينح انيا يا  

 ت يضا  ة ا ل تق ا انيؤدى و ا    سقتضا انيادا انيذكو ا أتلاه اتم ثلاثا ةعن ةتساويا ةتقث ا في : 
 ةعا ضقان  داع ا لجلاةات و انيعا يف ا  ضاةيا و الاشتراكات ا  اروريا تند الا تضاء  

   ةعا  ا  ا   تعلف تخعن لا تناء المح وس ةاجاتا ا  خعيا و ا عاة يا 
 ةعا اةتياط تس م   قم وس تند الاالاج تنا.

و               داع ا لجلاةات  حين خصصتهاانيادا أنها لم تنن ت و تخعين جزء ةص أجلا ا سجا  تعوي  ا ضميا في    في هذهو انيتقعص   
 انيعا يف ا  ضاةيا و هذا  ني ا را ةع ا ت ليعات اني ا را ا   ةععت جزء ةص   أجل ا سجا  داع ا تعويضات انيدريا.

اني  غ  الا  أنها ت كل في  ة ي ا الاةل ةص  ا  تواضعو تلتي ا ت و ذ ك يعتبر  تخعين جزء ةص أجلا ا سجا  تعوي  ا ضميا  غم 
ا ضقانات اني ل ا لحعوا ا ضميا ت و ة ضا في ا تعوي  ةص جضا و ةص جضا أةلى ت عل المحكوم ت يا   تزاةا تجاه ا ضميا .كقا أنها  

    أةدثضا  فع ا ا ضا  . تعتبر هذه الخاصيا تص ةدى ةساهما المح وس في اتادا تأه يا  و ا ت اةتا لا يقا بجبر الاضلا  ا
رظلا    و ذ كتعوي  ا ضميا  ضقص ا ذةا انيا يا   قم وس جزء ةنضا يخعن      ت و اني ل  الجزاةلي أن يد ج  انيستمسص  و لهذا اقص  

و                ا توصيات     ا  ت و نهج  تضاف اتم ا ضقانات انيقنوةا لهذا الاة   و يكون  ذ ك  د    كقا يرهميتضا في رفسيا  ا ضميا   
عد  الا تراةات ا     أالزتها و نادت بها انيؤينلات ا دو يا انيتع  ا بحقايا أكبر   ضميا في ظل  يا ا جناةيا ةديثا ةتضقا   ضميا    

 . كان المحكوم ت يا ةوضع اهتقاةضا
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 خاتمة:
ةتاةا  يعد تنفيذ الحكم الجزاةي في ش ا انيدا انيلة ا ايرهم ا   يتجسد ايضا اع يا ةعوا ا ضميا ت و ة ضا في ا تعوي  المحكوم  ا  

غ  أرا   .  غايا ص و ا الحكم نهاةيا  إلىالحكم    وفي  طا  انيوازرا  ا انيعالح انيتضا  ا ت   اني ل  الجزاةلي تنفيذ.  بموجب الحكم الجزاةي
الحكم الا تداةي في   جعل تنفيذ  لها تنفيذ الحكم في شقه المدني رغم الطعن فيه أو قابليته لذلك ،كما  أجاز   دتقا   ضميا وةلاا ا لها 

 . لخواطل ا ضمايا وتفاديا  تفا م ا ضل    ا  جبركاستثناء   ةالات محددا
اتتقد اني ل  الجزاةلي في هذا ا سياق ت و آ يات تهدف  تم ا ضلجز ت و المحكوم ت يا   واء أكان ةت اتسا أو ةعسلا تص داع   و 

وةص  ا هذه الآ يات  تع ي  ا تفادا المح وس  .  ا تعويضات انيستم ا  وا   ينثل ة ا ل ايرذى والخسا ا ا   لح ت   ضميا جلاء الجليما
 .ةص  ع   جلاءات تكييف ا ع و ا  وكذا  د الاتت ا  ا  ضاةي   تم ةا داع ا تعويضات

 ة.بما هو ةنعوص ت يا في ا ت ليعات اني ا ن وةع ذ ك  ت  و هذه الإجلاءات  اصلا تص تح ي  الهدف انين ود ة ا را 
 - ومن هنا، توصلنا إلى النتائج التالية: 
ةص أجل  تعاء ا ضميا انيزيد ةص ا فات يا وضقان ة ضا في ا تعوي   ت   اني ل  ا تفادا المحكوم ت يا ةص  ع  أرظقا تكييف -

 ا ع و ا ت و تعوي  ا ضميا  ةثل الإالاج اني لوط والحليا ا نعفيا  في ةا لم ي ترط ذ ك في ايررظقا ايرةلى ةثل  جازا الخلوج والحليا 
 ا نعفيا.

 اني ل  الإكلاه ا  دا كو ي ا ضلجز في يد ا ضميا لإج ا  المحكوم ت يا ت و داع ا تعويضات انيدريا المحكوم بها  عالح ا ضميا.قر أ-
 لم يخعن اني ل  جزءا ةص ا ذةا انيا يا انيعترف بها   قم وس  تعوي  ا ضميا  كقا هو ةنعوص ت يا في  ع  ا ت ليعات اني ا را. -

ولهذا  ت  و ا و اةل اني ل ا   قمكوم ت يا أكثل اعا يا ةص ا ضقانات انيعترف بها   ضميا  وتظل  اصلا تص تح ي  الهدف انين ود.  ناء  
 يمكننا اقتراح التوصيات التالية: ت و ذ ك  

ا تمداث  ةا يسقو  تع ي  رع   يستحسن لجلض تجنب   ب الحليا و أثا ه ت و رفسيا المحكوم ت يا  و ضقان تعوي  ا ضميا   -
   ع و ا ةع و ف ا تنفيذ  وذ ك ةص أجل ضلجز ت و الجاا   تعوي  ا ضميا . 

اد اج ضقص  يع أرظقا تكييف ا ع و ا شلوط الا تفادا ةنضا ت و تعوي  ا ضميا وذ ك ةص أجل انيوازرا في الح وق  علفي انيعاد ا -
 الجزاةيا أي  ا المحكوم ت يا وا ضميا. 

 الضحية. تخعين جزء ةص أجل ا سجا  تعويضات انيدريا المحكوم بها  عالح -
الضحية للمتهم للحكم الجزائي يشمل  على الدعويين )الجزائية و المدنية(و ذلك من أجل   ا ت  يغبان  يفيد      استحداث نص قانوني  - 
و الاقليمية فضلا على أن مثل هذا الإجراء سيمكن النيابة العامة    مع ما تدعوا اليه الاتفاقيات الدولية  ارسجاةا حماية أكب للضحية    تعاء  ا

 .العقاب  ةص    شخصيا ،مما يساعد في تفادي  هؤلاء من الإفلات  انيتضقامن تنفيذ نسبة كبيرة من الاحكام العالقة التي لم يتم تبليغها الى  
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 التهميش 
 

الاجلاءات قانون    ،المتضمن  2008فباير سنة    25الموافق ل  1429صفر عام    18مؤرخ في    09-08رقم  ةص  ارون    600و ةص ضقص المحل ات ا   رعت ت يضا انيادا     1
 دون  صيد  ا د  ل  اني ل  اتعاء هذا انيستند شيك  ةاصا   نس ا   ضميا ا ذي و ع ضميا جنما اصدا     و ا   لها ةكارا هاةا،المعدل و المتمم ،انيدريا و الادا يا  
مباشرة بعد حصوله على شهادة عدم الدفع او عدم كفاية الرصيد من   يتقكص ةص ةلا ا ةص ة اشلا تق يا ا تنفيذ ةص أجل  تحعيل  يقا ا  يك  ي  صفا ا سند ا تنفيذ

 بالتشعب و أخذ الوقت. ا عاديا  ا   تتقيز   لإجراءاتتفاديا و ذلك   البنك أو المؤسسات المالية 
   .269ص  الجزائر،–عبد الله أوهايبية ،شرح قانون الاجراءات الجزائية ،الجزء الثان ،دار هومة للطابعة و النشر و التوزيع   2
صفر   19، المؤرخة في 51، العدد ج ر ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 2025غشت  03هـ الموافق لـ  1447صفر  09مؤرخ في  14-25قانون رقم   3

 2025غشت  13هـ الموافق لـ  1447
 .206،ص 2022بودالي  محمد ،حقوق الضحايا في الاجراءات الجزائية ،النشر الجامعي الجديد ،سنة   4
شك ةوا  كقا يمكص   ضميا انيعا  ا  تعوي  ةؤ ت أةام  اضي الا تعجاا كتس ي  ت و ة  غ ا تعوي  المحدد  عد الا تئام   لط أن لا يكون هناك أي   5

ةص    ارون الاجلاءات الجزاةيا .و تكقص ا فاةدا في انيعا  ا   تعوي  انيؤ ت    07انيسؤو يا و  و كارت جزةيا   قتس ب في ا ضل   وهو ةا رعت ت يا انيادا  
 في ة ا ل ا عوا ا ذي تتقيز  ا الاجلاءات الجزاةيا. 

 .273ت د الله أوهاي يا  انيلجع ا سا    ص   6
ا ع وم ا سيا يا   سم ا عيب  الحقايا الجزاةيا لح وق ا ضميا  أطلوةا ة دةا  نيل شضادا ا دكتو اه في ا ع وم ا  اروريا  تخعن  ارون جناةي  ك يا الح وق و  سماتي  7

 . 343 ص  2016-2015ا سنا الجاةعيا جامعة باتنة ،الح وق  
 
تنفيذ هذه الاةكام تص طلي  ا تع ي  في المحكقا    على   نيا ا ا عاةا  د لا تتقكص ةص ت  يغ الاةكام الجزاةيا   قتضقا شخعيا في ا كث  ةص الحالات  ةا يجع ضا مجبرا  ا   8

لي  ا تع ي  و ذ ك  تت ا  تص ا  ضاء  و ة ل ا   ديا غ  أن هذا ا ت  يغ لا ي يد انيتضم  لآجاا افي ةا ا ا ام ةعا ضا او ا تئناف الا يتم اةتساب انيواتيد ا   تتم تص ط 
      .ا ي وم  ع  انيتضقا   تلجلاا هذا ا وضع  عالحضم في  ارتظا  اوات اجاا ا ت ادم ةص أجل الاالات ةص ا ع ابالجزاةي ي وم  ت و ا ت  يغ ا  خعي .و في هذه الحا  

 .404ص ،الجزاةل،    ةوام   ن ل  ت د ا سلام ذيب   ارون الاجلاءات  انيدريا و الإدا يا الجديد تل ا لمحاكقا تاد ا  ا ع عا ا ثا ثا ةن ما    9

 .  115 ص   2019أكتوبر   الجزائر - دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع وفقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية تقل زودا  اجلاءات ا تنفيذ الجبري   10

يضتم   داا  تص ة و ا و ا عقل ت و تعويضا تص  ايرضلا  ا نا ا تص الجليما  واء ةص ايرالاد   عليه الذيت م المجني ت يا ال  جديد يضتم أ ا ا  د ا ا المجني  يعتب  11
 . 663ةي  ص أو ا دو ا .ا دكتو  أحمد ت د الله انيلاغي  انيلكز ا  اروا   قجني ت يا  د ا ا ة ا را  ك يا الح وق جاةعا ةينا  سم ا  ارون الجنا 

 
 .75 ص 2024  ا سنا 01 ا عدد  10المج د       المج ا الجزاةليا    ارون و ا عدا ا   06-24ايرةل  عدم الاتعاا   ضميا وا ا    ارون “كليما تلا   لاءا في    12
 414  413سماتي ا عيب  انيلجع ا سا     ص ص   13
   تقل   3ا عدد ، 19يا  المج د  عيد ثاا  ص غ يظا انيضلي  محقد ا  لاا ا عاا    داةل ا ع و ا   جاا و أثلها ت و ضمايا الجليما   مج ا ا  ا  ا    ع وم ا  ارور   14

 195 ص  2022
،المتضمن قانون تنظيم السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين   2005فباير    06الموافق ل  1425ذي الحجة عام    27المؤرخ في    04-05القانون رقم     15

  ،المعدل و المتمم.
 . 416سماتي طيب  انيلجع ا سا    ص  16
 .  420 ص  ،دار بلقيس للنشر  204الوجيز في القانون الجزائي العام ،الطبعة الواحد و العشرون )متمم و منقحة (أةسص  و  يعا    17

  سعد ثاني بن غليظة المهري، محمد الشلال العاني ،المرجع السابق ،ص199 .                   18 
 . ارون الاجلاءات الجزاةيامن  843نيادا ا 19

ت لجو   وا ا  ارون “انيتع    بحقايا ا عفل ت و أرا    2015يو يو  نا    15انيواا  ا    1436 ةضان تام    28انيؤ خ في     15/12ا  ارون   م     ةص  109رعت انيادا   20
 .“ةص صميفا ا سوا   ا  ضاةيا ا ع و ت ا   رفذت ت و ا عفل الجارح و كذا ا تدا   انيتخذا في شأرا بمجلد   وغا  ص ا لشد الجزاةي 

 
 2017/2018اةعيا  واةنا ناديا  الحقايا ا  اروريا   ضميا  أطلوةا ة دةا  نيل شضادا ا دكتو اه ت وم في الح وق  ك يا الح وق جاةعا  سنعينا  ا سنا الج   21

 . 151 ص



 

 
 

585 

 
 . من قانون الاجراءات الجزائية765المادة    22

م ا تكفل  ا و ة اشلتا تنفيذ الاكلاه ا  دا   تعويضات انيدريا تص تنفيذه ةص أجل ا تيفاء  ة  غ انيعا يف ا  ضاةيا و ا تعويضات انيدريا  بحيث أن الاوا يت  يختلف    23
ف المحكوم ت يا   وااء وصولا اتم محضل تدم وجود   ةص طلف ا ضميا  بمعيا ا  اةم   تنفيذ هذا    يام بجقيع الاجلاءات الازةا ةص اجل ا تفاء ة  غ ا ديص  دايا  تك ي

يخن ا ثاا اتكفل  ا  و ت ا ات  ةسب الاجلاءات انينعوص ت يضا في  ارون الاجلاءات انيدريا و الادا يا   و ت  و أةل ةلة ا وهي الاكلاه ا  دا   أةا ايقا    ةن ولات
جاءت ة فا لإدا ا ا ضلاةب ا   كارت و التي  ةع ما توجد ت و ةستوى كل جضا  ضاةيا تدى ةع ما ا تمعيل انيك فا  تمعيل ا لجلاةات و انيعا يف ا  ضاةيا   

 . تتكفل  تمعيل ا لجلاةات و انيعا يف ا  ضاةيا في ا سا  

 .153 واةنا ناديا  انيلجح ا سا   ص   24
 . 406سماتي طيب  انيلجع ا سا    ص   25
سم اتم ثلاثا  ا كسب انيالي انيق وك   قمكوم ت يا داةل انيؤ سا ا ع ا يا  و ا ذي يوضع في ةساب  نكي داةل انيؤ سا و يسقو  لحساب الاسمي و هو ين  يقسم  26

ن يست قا المحكوم ت يا تص ةلوجا .و أ سام  : سم  ا ل   تعلف و هو الجزء ا ذي يستعيع المحكوم ت يا أن يستعق ا    لاء .و سم لا يجوز ا تعلف ايا و هو ا ذي يجب أ 
 . 215( . ودالي محقد  انيلجع ا سا     ص قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي 728انيدريا )انياد فالأطراأة ا  سم 

 . 215 ص   نفسه ودالي محقد  انيلجع   27
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